
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



مقدمات في دراسة فقھ
المعاملات المالیھ

لا یدخل في السوق الا
من فقھ في الدین

الأصل في تعلمھ:فرض كفایھ 
وفرض عین لمن یمارس البیع 

المال نعمھ ونقمھ

نعمھ لضرورة الكسب
وھو عصب الحیاه

نقمھ لشغل عن ذكر الله والتساھل
بالكسب بالطرق المحرمھ

فھم المسألة فھماً دقیقا؛ًفالحكم
على الشئ فرعٌ عن تصوره

حاجة الفقیھ الى نوعین من الفھم

فھم الواقع والفقھ فیھ واستنباط علم حقیقة ماوقع 

فھم الواجب في الواقع
وھو فھم حكم الله

الفقھ الاسلامي صالح
لكل زمان ومكان

حاجة طالب الانطمھ
إلى فقھ المعاملات

یتأكد في حق المسلم والمسلمھ الذین یؤھلان لنظر
والتداعي عن قضایا التجاره والبیع والشراء



خصائص نظام المعاملات 
في الشریعھ الإسلامیھ  

ربانیة المصدر 

مرتبطة بالعقیده

ارتباط تطبیق أحكام المعاملات الشرعیھ
بمراقبة الله تعالى وخشیتھ

احكام المعاملات جزء لا
یتجزأ من الشریعھ

تشریع الله في المعاملات كامل
شامل لجمیع شؤونھا

النظر الى المقاصد 

الإرتباط بالجزاء الاخروي 

العدل

الارتباط بالدین 

مراعاة الاخلاق

الحكم على المعاملات المعاصره
یأتي على طریقتین:

1-التكییف الفقھي لھا على إحدى المعاملات
الفقھیھ السابقھ وتعطى أحكامھا

معنى التكییف الفقھي: تحریر المسألةوبیان 
إنتمائھا الى اصل معین معتبر وھو(التخریج)

امثلتھا:الودائع المصرفیھ تكیف  قرض
بطاقات الصراف الآلي عند تحویل صاحبھا لتاجر تكیف وكالة بالسداد

السندات تكیف قروض ربویھ 

2-بیان حكمھا على وفق الأصول
والقواعد العامھ في المعاملات

ا-البحث في كتب الفقھ عن سوابق
قریبھ من ھذه المسألھ

ج-بیان البدیل المباح عند المنع من
المحظور عند حاجةالمستفتي

ب-الاستفاده من فتاوى اھل العلم
المعاصرین في المعاملات المعاصره



ضوابط المعاملات المالیھ

الأصل في المعاملات الحل والإباحھ منع الظلم 

منع الغرر

تطبیقات الغرر
1-بیع المجھول:بیع الملامسھ

 وبیع الحمل بالبطن
2-بیع غیر المقدور على تسلیمھ :

بیع الطیر بالھواء ،السمك بالماء،الحیوان الشارد
3-بیع المعدوم :بیع الثمر قبل بدو صلاحھ

ملاحظات مھمھ بالغرر: 
1-ضابط الغررالمنھي عنھ:

ان یكون الغرر كثیراً غالباً في العقد
الغرر الیسیر لایضر

2-الغرر الیسیر لایمنع من صحة العقود
منع المیسر اذ لا یمكن التحرز منھ بالكلیھ

1-تعلیق الملك او الاستحقاق بالخطر 
ً 2-لا یخلو الداخل فیھ من ان یكون غانما

إن اخذ او غارماً ان اعطى
3-كل میسر غرر ولیس كل غرر میسر 

فقھ المعاملات مبني على وحوب الصدق والأمانھ
مراعاة العلل والمصالح

المصالح التي قصدھا الشارع

1-حفظ المال(مقصد ضروري )
كتحریم اكل المال بالباطل

2-سد حاجة الناس ودفع الحرج 
والمشقھ كالإجاره والسلم

سد الذرائع 

منع الربا



البیع 

البیع لغة:1-أخذ شئ وإعطاء شئ
2-مطلق المبادلھ مشتق من الباع
3-البیع تطلق على البیع والشراء
والشراء یسمي بیعاً ویسمى شراء

4-البیع في اللغھ أعم معنى من الاصطلاح
5-البیع في اللغھ ھو مطلق مقابلة شئ ما
بشئ ولو كان على سبیل العاریھ

البیع اصطلاحاً:

تعریف الحنفیھ:مبادلة مال بمال 
على وجھ مخصوص

وھو اخص في المعنى اللغوي

تعریف الشافعیھ: البیع مبادلة مال بمال
تملیكاً(لیس مجرد مبادلھ
ولا مقایضھ ولكن تملیك)

تعریف الحنابلھ:مبادلة مال بمال تملیكاً
او تملكاً( كل منھما یملك مافي ید الآخر 

ویملك الآخر مافي یده)

التعریف المختار:
مبادلة مال بمال ولو في الذمة

أو منفعة مباحة بلاحاجة 
كممر في دار بمثل احدھما
على التأبید غیر رباً وقرض

حكم البیع: جائز ومباح 
في الكتاب والسنة والاجماع

الحكمھ من مشروعیة البیع 



شروط صحة البیع سبعھ

التراضي من المتعاقدین 

یجوز البیع مع الإكراه 
اذا كان الإكراه بحق 
مثل بیع مال المفلس 
مكرھاً دون رضاه

ان یكون العاقد 
البائع او المشترى 

جائز التصرف 

جواز التصرف باأربعة اوصاف:
1-حراً
ً 2-بالغا
3- عاقلاً
4-رشیداً

ان یكون المبیع مملوك 
للبائع او مأذوناً لھ 
فیھ وقت العقد

دلیل ھذا الشرط
في الكتاب والسنھ ص39

ھناك اربعة اصناف 
یقومون مقام المالك

1-الوكیل :من اذن لھ بالتصرف حال الحیاه
2-الوصي :من اذن لھ بالتصرف بعد الوفاة
3-الناظر:من وكل على وقف ینظر في مصالحھ
4-الولي :من یتصرف لغیره بإذن الشارع

#الولایة نوعان
1-عامھ :كولایة الحكام كالقضاة

 لھم ولایة على الأموال المجھول مالكھا
والیتامى من لا ولي لھم 

2-خاصة كالولایة على الیتیم من شخص 
خاص مثل العم على ابن اخیھ

ان یكون المعقود
علیھ مقدوراً على

تسلیمھ

ان یكون المبیع معلوماً
عند المتعاقدین 
برؤیة او صفھ

العلم یكون باأحد الطرق المتعدده 
مثل 1-الرؤیھ عند العقد بزمن لا یتغیر فیھ

المبیع 
2-الوصف من طرق العلم 
الموصوف ینقسم لقسمین

1-ان یكون معیناً مثل بعتك سیارتي الفلانیھ
2-ان یكون في الذمھ مثل بعتك سیارة صفتھا كذا وكذا

#دلیل الإكتفاء بالوصف حدیث ابن عباس ص42

شروط العلم بالوصف :
1-ان یكون الموصوف مما
یمكن انضباطھ بالصفھ
یخرج منھ اللآلي والجواھر
2- ان یضبط بالصفھ
(یحرر تحریراً بالغاً)

بیع شئ بلا رؤیة ولا صفھ 
یشبھ بیع الفضولي 

بیع الانموذج فیھ خلاف 
والصحیح انھ صحیح 

ان یكون الثمن معلوماً
 عند المتعاقدین 

ان تكون العین المعقود
علیھا مباحة النفع 
تقتضي ثلاثة شروط:من غیر حاجھ

1-ان یكون فیھا نفع
ً 2-ان یكون النفع مباحا

3-ان تكون الإباحھ بلا حاجھ



یجب التمییزعند دراسة شروط صحة البیع بین شیئین مھمین فھناك:

شروط في العاقدین 

التراضي من المتعاقدین

جواز التصرف من المتعاقدین

ان یكون المبیع مملوكاً
للبائع او مأذوناً لھ في

وقت العقد

شروط في المعقود علیھ
الثمن والمثمن

ان تكون العین المعقود علیھا
مباحة النفع من غیر حاجة 

ان یكون المعقود علیھ
مقدوراً على تسلیمھ

ان یكون المبیع معلوماً 
عند المتعاقدین برؤیة

او صفھ



الفرق بین شروط
 البیع والشروط في البیع 

شروط البیع 

من وضع الشارع

كلھا صحیحھ ومعتبره

لایمكن اسقاطھا في اي حال

یتوقف صحة البیع علیھا

الشروط في البیع 

من وضع المتعاقدین 

منھا ماھو صحیح ومعتبر
ومنھا مالیس كذلك

یمكن اسقاطھا

لا تتوقف صحة البیع علیھا



اقسام الشروط في البیع 
شروط صحیحھ :وھي ماوافق
مقتضى العقد ولم یبطلھ الشارع

ولم ینھ عنھ
وھي نوعان:

شرط لمصلحة العقد بحیث 
یتقوى بھ العقد وتعود مصلحتھ 

على المشترط 
مثل :التوثیق بالرھن او الضمان
اواشتراط صفة معینة في البیع

ان یشترط احد المتعاقدین على 
الآخر بذل منفعة مباحة في البیع  

مثل:یشترط البائع سكنى الدار 
المبیعھ مدة معینة 

او یحمل على السیاره المبیعھ
الى موضع معین 

شروط فاسده:وھي ماینافي 
مقتضى العقد 

او ابطلھ الشارع او نھى عنھ 
وھي نوعان:

شرط فاسد یبطل العقد من اصلھ 
مثل: الجمع بین البیع والقرض 

مایفسد في نفسھ ولا
یبطل معھ البیع 

مثل :ان یشترط البائع ان خسر 
في السلعھ ردھا علیھ

او یشترط البائع على المشترى 
ان لا یبیع السلعھ

شرط البراءة من كل عیب
اذا كان البائع عالم بالبیع 

فإن إشتراطھ لا یبرئھ ویعفیھ 
من المسؤلیھ

اذا كان البائع غیر عالم بالبیع 
فا إشتراطھ صحیح ویبرئ من كل عیب 

وھو القول الصحیح واختیار شیخا الاسلام
ابن تیمیھ وابن القیم

الاصل في البیع وفي المعاملات الحل والإباحھ

الاصل في الشروط اللزوم والصحھ



یترتب على القبض امران 

إنتقال الضمان منجواز التصرف فیھ بالبیع ونحوه
البائع الى المشترى

مایحصل بھ القبض

عقارات ومنازل
بالتخلیھ بینھا وبین المشتري واراضي

بنقلھا من مكانھااطعمھ وثیاب جاھزه

بتناولھا او بقیدھا في الحسابنقود

سیارات
بتحریكھا وإخراجھا من موضعھا

او بتسلیم الاوراق الثبوتیھ التي تفید 
تملك المشتري لھا



اركان البیع عند الجمھور اربع 

البائع :ھو الذي یملك السلعھ

المشترى :ھو من یملك الثمن 
ویرغب في الحصول على السلعھ

الصیغھ:ھي الإیجاب والقبول
اللذان یعبران عن الإراده 
الخفیھ لكل من طرفي العقد

المعقود علیھ:الشئ المطلوب شراؤه

الصیغ التي ینعقد بھا 
البیع

قولیھ 

إیجاب:وھو اللفظ الصادر
من البائع

مثالھ:بعتك ھذ الشئ 
او نصیبك 

قبول:وھو اللفظ الصادر 
من المشترى

مثالھ:أن یقول اشتریت 
او قبلت 

فعلیھ

ھي المعاطاه التى تتكون
من الاخذ والإعطاء

الصحیح من اقوال اھل العلم 
أن العقود تنعقد بكل مادل علیھا 

من قول اٍوفعل

قال شیخ الإسلام إبن تیمیھ رحمھ الله 
أن العقود تنعقد بما یدل على 
مقصودھا من قول او فعل

فھو لا یرى (اختصاصھا بالصیغ)



الخیار 
لغة:اسم مصدر من اختار

اصطلاحاً:طلب خیر
 الأمرین بین الإمضاء 

او الفسخ

انواع الخیار 

1-خیار المجلس

یقصد بھ مكان التبایع فیثبت لكل من
المشتري والبائع الخیار في امضاء 
البیع او الفسخ فإذا تفرقا بالابدان
من مكان التبایع لزم البیع

مسقطات خیار المجلس:
1-التفرق بالابدان

2-موت احد المتعاقدین
3-ان یتفق المتبیعان على 
الا خیار بینھما ، او على 

اسقاطھ بعد العقد

2-خیار الشرط
ھو ان یشترط المتعاقدان 
او احدھما الخیار مدة معلومھ
اي (في صلب العقد او بعدالعقد

في مدة خیار المجلس مدة معلومھ)
ولا یصح الخیار الى مدة مجھولھ 
ولو اطلق الخیار ولم یحدد فإنھ 

یتحدد بثلاثة ایام وھو القول الراجح 
الذي علیھ كثیر من المحققین واختاره 

ابن تیمیھ

=التحایل بخیار الشرط للأنتفاع محرم 
لأنھ حیلھ على الانتفاع بالقرض
=لیس لأحد المتابیعین التصرف 

في مدة الخیارلأنھ 
1-في زمن الخیاریحتمل ان یرجع
البائع عن العقد وربما ینتقل للمشتري
2-لیس ملكاً للبائع ولا للمشتري

واستثنى الفقھاء تصرف المشتري لتجربھ
=الراجح ان الملك في مدة الخیارین للمشتري

=یكون نماء السلعھ للمشتري سواء 
منفصل او متصل

الحنفیھ:لا یورث مطلقاً ورثة خیار الشرط 

الحنابلھ:یورث اذا 
كان قد طالب بھ 
قبل موتھ المالكیھ والشافعیھ:

یورث مطلقاً

3-خیار الغبن

=اذا كان الغبن في عرف الناس 
خارجاً عن العاده فیثبت لھ الخیار 
في إمضاء البیع او الفسخ

=دلیل خیار الغبن (لا ضرر ولا ضرار)
وه بالثلث =ضابط الغبن عند المالكیھ حدَّ
وعند جمھور العلماء الى العرف وھذا 

القول الصحیح

4-خیار التدلیس
مأخوذ من الدلسھ وھي الظلمھ
=ضابط التدلس الذي یثبت بھ 

الخیار :
1-تزیین السلعھ بما یزید بھ الثمن(الكذب)

2-كتمان عیب السلعھ(الكتمان)
مثالھ تصریة الابل والغنم

5-خیار الخُلفِ 
في الصفة

اذا اشترى شئ موصوفاً وبعد 
رؤیتھ تبین لھ تخلف صفةٍ او 

اكثر فلھ الخیار 

6-خیار العیب

=ھو الخیار: الذي یثبت بسبب البیع
=الضابط :نقصان قیمة المبیع في 

عُرف التجار
=اذا كان المشتري عالماً بالعیب فلا 

خیارلھ باإتفاق العلماء
=اذا وجدت المشتري العیب بالسلعھ 

فیثبت لھ الخیار ولا یفسخ العقد 
=اذا اختارالإمساك فلھ الارش

7-خیار یثبت 
لأختلاف المتبایعین
في الجملة وھو 
القول الراجح من
اقسام الخیار 

اذا اختلفا في مقدار الثمن او عین 
المبیع او قدره او صفتھ ان وجدت بینھ

فالقول قول صاحب البینھ سواء 
بائع او المشتري والبینھ 

(شھادة الشھود او القرائن المجتمعھ) 
ان لم توجد بینھ یتحالفان ویفسخ العقد

=ذھب بعض اھل العلم ان لم توجد بینھ 
فلقول قول البائع بیمینھ

8-خیار بتخییر الثمن
ھذاالقسم اضافھ

بعض الفقھاء ومنھم 
الحنابلھ

ھو الخیار الذي یثبت اذا اخبره 
بثمن فتبین ان الثمن اقل  ولھ عدة صور 
منھا التولیھ الشركھ المرابحھ الوضیعھ



الإقالھ 

ھي فسخ احد المتعاقدین 
العقد عند ندم الآخر 

حكمھا :مستحبھ
والاصل فیھا قولھ صلى الله عليه وسلم

(من اقال مسلمااًقالھ الله عثرتھ)
=اختلف في الاقالھ ھل ھي فسخ ام بیع

على قولین مشھورین :
1-انھا بیع وأجروا احكام البیع علیھا
2-انھا فسخ ولیست بیعوھو القول

الراجح والمشھور في المذھب الشافعي 
والحنبلي

یترتب على القول بأن الإقالھ فسخ
لابیع جملة من الاحكام 

1-الاقالھ تجوز في المسجد 
2-لا خیار فیھا ولا شفعھ

3-لا یحنثفیھا من حلف الا یبیع 



الملاحظ في المعاملات 

محدوده في نطاق ضیق

لم یحرم شئ بالمعاملات الا وأباح الله 
بدائل تغني عنھ من المباحات

التحریم في المعاملات یكون في 
الغالب لما تشتمل علیھ من الظلم 

الكسب المحرم یرجع في الغالب 

الظلم 

1-الغش

2-النجش

3-بیع المسلم على بیع
اخیھ

4-بیع الحاضر للباد

5-تلقي
الركبان

6-الاحتكار 

8-بیع المضامین والملاحیق
وحبل الحبلة 

7-بیع الملامسة والمنابذه 
والحصاة 

9-بیع الطعام قبل قبضھ

الغرر

لغة:مصدر تغریر وھو الخطر 
والخدعھ وتعریض المرء نفسھ 

ومالھ للھلكھ

اصطلاحاً :البیع المجھول 
العاقبھ

احوال الجھالھ 

العلاقه بين الصور الثمان 
ان العقد دائر بين الغنم 

والغرم

1-جھالة مبیع 

1-عدم العلم بالمبیع
نفسھ

2-عدم العلم بصفاتھ

3-عدم العلم بمقداره

4-عدم تملك البائع لھ

5-عدم قدرة البائع
على تسلیمھ

2-جھالة بالثمن

1-عدم العلم بھ

2-التردد بالمقدار

3-عدم العلم بالأجل

العلاقھ بین الغرر والمخاطره

1-مخاطره بسبب الجھل
بالمبیع او الثمن فھذه 

مقامره وغرر
2-مخاطره بسبب عدم تحقق 
العاقد من كونھ رابحاً في الصفقھ
التى دخل بھا وھذا لیس من الغرر

ولازتخلو التجارة منھ

حكم الغرر:محرم بالكتاب 
والسنھ والاجماع

شروط الغررالمؤثر :

1-ان یكون كثیراً

2-ان یكون في المعقود
 علیھ اصالة 

3-الا تدعو للعقد
علیھ حاجة

4-ان یكون في عقد
معاوضة لا في عقد تبرع

صور معاملات 
جاھلیھ قائمھ 
على الغرر

1-بیع المضامین والملاقیح

2-بیع حبل الحبلة 

3-بیع الحصاة

4-بیع المنابذه

5-بیع الملامسھ

6-بیع الطعام قبل قبضھ

7-بیع الثمار قبل ان یبدو صلاحھا

الربا

لغة:الزیاده

عند الفقھاء المعاصرین:
الزیاده في اشیاء مخصوصھ
والزیاده على الدین بمقابل الأجل

شرعاً:الزیاده في اشیاء مخصوصھ

حكمھ:محرم في جمیع 
الشرائع

انواع الربا:
1-ربا الدیون
2-ربا البیوع

الإشغال عن ذكر الله 

البیع بعد نداء الجمعھ
الثاني

البیع وقت الصلاة المفروضھ 
مع الجماعھ

البیع في المسجد 

بیع الحلال اذا علم انھ
بستعین بھ على حرام

المعاملات المحرمھ محصوره 
في دائره ضیقھ

بخلاف المعاملات المباحھ 
لان الاصل في المعاملات الحل



التأمین نشأتھ:أول انواع 
التأمین ظھوراً التأمین
البحري في القرن 
الرابع عشر باایطالیا

انواع التأمین 

من حیث الموضوع 

تأمین
طبي

تأمین على الحیاه

التأمین على المسؤلیھ 
ضد الاخرین

التأمین على الاشیاء 
والممتلكات

من حیث حقیقتھ

التأمین التجاري 

الھدف منھ الربح 

حكمھ :محرم وذلك لانھ
1-یقوم على القمار والمیسر 

المحرم 
2-جمیع انواع التأمین التجاري

غرر والغرر حرام
3-فیھ اكل لأموال الناس بالباطل 

وھو محرم

التأمین التعاوني 
او التبادلي

الھدف التعاون والتكافل

ذھب العلماء المعاصرین 
الى جواز التأمین التعاوني 

على رغم اشتمالھ على غرر الا انھ مغتفر 
لانھ من عقود التبرعات والغرر المحرم 

في عقد المعاوضة



الحكمة من تحریم الربا

1-ان الربا یتضمن ظلماً واضحاً
خاصةً في ربا الدیون  وربا القرض

2-ان الربا یربي الإنسان على الكسل
والخمول والابتعاد عن الاشتغال

بالمكاسب النافعھ.
4-ان الربا من اسباب انتشار 

البطالة في المجتمع

5-الربا من اسباب انتشار
البطالة في المجتمع

6-الربا من ابرز الاسباب للأزمات 
الاقتصادیھ التى تحل بالمؤسسات 

والشركات والدول 

3-الربا یفضي إلى انقطاع المعروف 
بین الناس وسد باب التعاون والإحسان
والمواساة ویؤدي الى تكدس الأموال



انواع الربا

ربا الدیون 

1-ربا الجاھلیھ 
صورتھ:الزیاده على اصل الدین

عند حلول اجل الوفاء ،وتأجیلھ مدة 
اخرى للعجز عن الوفاء 

2-ربا القرض 
وصورتھ:الزیاده المشروطھ في 

اصل القرض

الزیاده في القرض

محرمھ وھي :

1-الزیادة
المشروطة

2-زیاده بعدما یحل 
الدین 

3-عندما یرید المقرض استیفاء
القرض فیقول ماعندي شئ 

فیقول انظرك وازیدك 

مندوبة وھي:

لو ان المقترض بذل للمقرض 
عند الوفاء زیادة من غیر شرط 

ولا عرف

ربا البیوع

ربا الفضل: وھو بیع شئ من الاموال 
الربویھ بجنسھ متفاضلاً

ربا النسیئة: لغة التأخیر وھو بیع
شئ من الاموال بجنسھ ،او
بربوي من غیر جنسھ الى اجل

قاعده في ربا الفضل والنسیئھ
بیع الربوي بروي آخر لا یخلو 

من صورتین

الصوره الاولى:ان یباع الربوي بربوي 
من جنسھ مثل : بر بر 

ذھب بذھب  ویشترط لصحتھ شرطان 

التقابض قبل التفرقالتساوي بینھما في المقدار

الصوره الثانیھ: ان یباع الربوي بربوي 
من غیر جنسھ ولھ حالتان

1-ان "یتحد" الجنسان في العلھ وحینئذ 
یشترط لصحة البیع شرط واحد ھو"التقابض 

قبل التفرق ولا یشترط التساوي 
بینھما"

مثل :بر بشعیر  ذھب بفضھ 

2-ان "یختلف "الجنسان في العلھ وحینئذ 
لا یشترط التساوي والتقابض بل یجوز

التفاضل ویجوز النسأُ
مثل:بیع بر بذھب 

الاموال الربویھ لھا 
علتان:

الاولى:(الثمنیھ) في الذھب والفضھ
والاوراق النقدیھ

الثانیھ:( الطعم مع الكیل او الوزن) 
في التمر والشعیر والبر والملح

علة الربا عند الاختلاف والإتحاد

اذا "اختلفت "علة الربا بین شیئین
فیجوز فیھما التفاضل والتأجیل 
ولا یشترط ھنا التقابض لأن العلھ

مختلفھ

اذا اتحدت علة الربا في شیئین 
فلا یخلو إما ان یكون

من جنس واحد او من جنسین:

اذا كان من (جنس واحد )یشترط لصحة 
لبیع احدھما بالآخر شرطان :

2-التقابض قبل التفرق 1-التماثل 

اذا اتحدت العلھ مع (اختلاف الجنس)

شرط واحد وھو التقابض 
لقولھ صلى الله عليه وسلم(اذا اختلفت 
الاجناس فبیعوا كیف شئم

اذا كان یداً بید)





معاملات ربویھ معاصره

1-القروض المصرفیھ

1-الإقراض بفائده
یسمى عند المصارف 

(الإیداع الى اجل )
وكلما زاد الأجل زادت 

الفائده

حقیقتھ:المصرف یقترض 
من الناس ویعطیھم رباً على 

ھذا القرض

حكمھا:عملیھ ربویھ 
محرمة إجماعاً

2-الإقتراض بفائده

ان یقترض الشخص من مصرف 
او شركھ على ان یرده بزیادة 

فائدة بمقدار معین 

حكمھا: ربا صریح محرم بالإجماع

2-الأوراق التجاریھ

المقصود بالتظهير :بيان يكتبه حامل الورقة التجارية 
على ظهرها او على وصلة مرفقة بها لينقل بمقتضاه

بعض او كل الحقوق التى ترتبها له الورقة الى شخص 
آخريسمى المظهر له وذلك بأن يحولها لهذا الشخص 
الثالث او المصرف بكتابة يكتبها في ظهر الكمبيالة 

ويوقع عليها او على ورقة مرفقة بها

الاوراق التجاریھ في الانظمھ 
التجاریھ منھا ماھو 3ومنھا ماھو

4انواع وھي:
1-الكمبیالھ 
2-السند الإذني
3-الشیك

4-السند لحاملھ

مدى شیوع استخدام 
الاوراق التجاریھ

عند الافراد 

الشیك

عند الشركات

الكمبیالھ واكثر من 
یستخدمھا المزارعین 
واصحاب الصوامع

خلاصة حكم الاوراق التجاریھ
ان كان خصم الاوراق التجاریھ
 من المدین نفسھ فھذاجائز
ویسمى عند الفقھاء
الحطیطھ او ضع وتعجل

حقیقة ضع وتعجل عند الفقھاء 
تختلف یسیراً عن ضع وتعجل
في خصم الاوراق التجاریھ

عند الفقھاء 

الدائن ھو من یملي 
الشروط

في خصم الأوراق التجاریھ

المدین ھو من یملي 
الشروط

ان كان خصم الورقھ التجاریھ
من طرف ثالث كمصرف او غیره

فھذا لایحوز
لأنھ من الربا (باع نقداً بنقد

اكثر منھ مؤجلاً فااجتمع ربا الفضل
وربا النسیئھ)

الفرق بین ربا الدیون 
وربا البیوع 

ربا البیوع

1- محرم تحریم وسائل

2-لا یجري الا في 
الأصناف الستھ

ربا الدیون

1- محرم تحریم مقاصد

2-یجري في كل مال 
صح قرضھ





بیع العِینة
لغة: مشتقة من العین وھي 

النقد الحاضر كما قال الأزھري وغیره
وسمیت بذلك لأن احد المتبایعین یقصد
بالبیع العین اي (یقصد النقد لا السلعة)

اصطلاحاً:بیع العین بثمنٍ زائد نسیئة 
لیبیعھاالمستقرض بثمن حاضر اقل 

لیقضي دینھ

حقیقةالعینھ: أن یبیع السلعة
بثمن مؤجل ثم یشتریھا بأقل منھ 

نقداً

حكمھا:محرم لحدیث ابن عمر 
رضي الله عنھما عن النبي
((اذا تبایعتم بالعینة واخذتم

اذناب البقر ...ص120

صور لا تدخل في مسألة بیع
العینة

الصورة الاولى:ان یبیع السلعة بثمن مؤجل 
ثم یشتریھا بأكثر منھ نقداً
فھذه لا تدخل في مسألة العینة

لأنھ لا بد ان یشتریھا بأقل منھ 
نقداً

الصورة الثانیھ:أن یبیع السلعة بثمن
مؤجل ثم یشتریھا بمثل ثمنھا نقداً

فھذه لا تدخل في مسألة العینھ لاننا 
اشترطنا ان یشتریھا بأقل منھ نقداً

الصورة الثالثة:ان یبیع السلعة بثمن مؤجل 
ثم یشتریھا بعرض من العروض 

الصورة الرابعة:ان یبیع بعرض من 
العروض ثم یشتریھا نقداً اي ان المسألة 

تكون بین نقد وعرض

التورق

تعریفھ:ھو ان یحتاج شخص الى 
النقد فیشتري سلعة بثمن مؤجل 
قم یبیعھا على شخص آخر غیر 
البائع نقداً بثمن أقل مما اشتراھا بھ

حكمھا:اختلف العلماء فیھا 
والقول الصحیح جائزة ولا بأس فیھا 
ولیس فیھا حیلة على الربا لأن الاصل
  في المعاملات الحل والإباحھ

الفرق بین العینة والتورق 

العینة 

بین طرفین فقط 

لابد ان ترجع السلعة 
للبائع

لاتجوز للحدیث الوارد ( اذاتبایعتم 
بالعینة واخذتم اذناب البقر ...الحدیث)

حیلھ یتوصل بھا الى الربا فكأنھ
باع مال مؤجلاً وجعل السلعة حیلة

فقط 

یشتري السلعة بثمن مؤجل 
ثم یبیعھا على من اشتراھا 

منھ بثمن حالٍ نقداً

التورق

بین ثلاثة اطراف

لا ترجع السلعة للبائع الأول

فیھا عقدان منفصلان:
العقد الاول :بین المشتري 
والبائع الأول یشتریھا بثمن 
مؤجل ثم تنتھي ھذه العملیة

العقد الثاني:المشتري یبیع السلعھ 
على طرف ثالث بنقد من اجل
الحصول على السیولھ النقدیھ

جائزه على القول الصحیح 
عند العلماء لقولھ تعالى 

(واحل الله البیع وحرم الربا)

لا یظھر فیھ قصد الربا 
ولا صورتھ

الصرف 
ادلة الصرف ص122

تعریف عقد الصرف :
ھو مبادلة النقود بعضھا ببعض

المراد بالنقود :
الذھب والفضھ ومایقوم

مقامھا

مثال لما یقوم مقام الذھب والفضھ
1-النقود الورقیھ
2-النقود المعدنیھ

شروط جواز الصرف

1-ان تكون النقود من جنس واحد

مثل ریالات سعودیھ 
بریالات سعودیھ

یجب فیھ شرطین:
1-التساوي 

2-التقابض قبل التفرق

2-ان تكون النقود من
جنسین مختلفین

مثل ریالات سعودیھ
بجنیھات مصریھ 

یجب فیھ شرط واحد 
التقابض قبل التفرق



القرض  لغة:القطع

اصطلاحاً:دفع مال لمن
ینتفع بھ ویرد بدلھ

یدل على مشروعیة القرض
القرآن والسنھ والاجماع 

ادلتھ ص124

حكم الإقراض في حق 
المقرض

یكون واجباً:اذا كان المقترض 
مضطراً والمقرض ملیئاً

یكون مستحباً: وذلك ھو الاصل 
في القرض اذا كان المقرض 
ملیئاً والمقترض محتاجاً

للمال

یكون مباحاً:اذا كان الاقتراض لا 
لحاجھ بل لیزید تجارتھ طمعاً في 

الربح الحاصل

یكون حراماً او مكروھاً:اذا علم 
المقرض ان المقترض یصرفھ في 

معصیة او امر مكروه 

حكم الاقتراض

القرض في حق المقترض مباحاً
اذا علم من نفسھ الوفاء 

اداء القرض واجب على 
المقترض عند حلول الأجل

وتحرم علیھ المماطلھ مع القدره
على الأداء لقول النبي

(مطل الغني ظلم )

اركان القرض ثلاثھ:
1-الصیغھ: الایجاب والقبول 

2-العاقدان: ھماالمقرض والمقترض 
شروط الإقتراض:1-ان یكون معلوم القدر 3-المعقود علیھ :وھو المال المقرض

والوصف عند القرض لیتمكن من رد بدلھ
2-اشتراط الأجل في القرض

3-یشترط الا تكون فیھ زیادة متفق 
علیھا

یصح اقراض الاشیاء التى یجوز بیعھا
مثل:النقود،الطعام،الثیاب،وغیرھا

الأصل في القرض انھ احسان
فإذا اشترط المقرض على
المقترض نفعاً فلا یجوز 

لان كل قرض جر نفعاً فھو ربا

الحطیطھ لھا تعریفان

1-ھي ان یتصالح الدائن مع مدینھ
على ان یعطیھ جزءاً من المبلغ 
الذي یطالبھ بھ ویسمح عن الباقي

2-الصلح عن الدین المؤجل ببعضھ حالاً
او مسألة ضع وتعجل

حكمھا:جائزه شرعاً
لعدم مایدل على منعھ



الرھن لغة:ھو الحبس والثبوت 
والدوام

اصطلاحاً:توثقة دَیْنٍ بِعْینٍ یمكن
استیفاؤه او بعضھ منھا او من بعضھا
او من ثمنھاعند تعذر وفائھ من المدین

حكمھ:جائز ودل على ذلك الكتاب
والسنة والإجماع (الادلھ ص129)

كل ماصح بیعھ صح رھنھ
لأن الغرض من الرھن توثیق
الدین وإستیفاؤه من ثمن الرھن
اذا تعذر الوفاءمن الراھن
 فالرھن من عقود التوثیقات

لزوم الرھن
=الرھن لازم للراھن لیس لھ 
فسخھ الابإذن المرتھن

ولایجوز لھ بیعھ او التصرف 
فیھ تصرفاً یؤدي الى تلفھ

=ھو عقد جائز بالنسبھ للمرتھن
یجوز لھ فسخھ متى شاء 

لأن الحق لھ وقد رضي بإسقاطھ
فإذا فسخھ جاز للراھن ان یستفید 

منھ مطلقاً وجاز لھ بیعھ

اركانھ
1-المرتھن:ھو البائع الدائن
2-الراھن:ھو المشتري المدین
3-الرھن:العین كالأرض مثلاً

4-المرھون :ھو الثمن او المؤجل

حفظ الرھن

یجب على المرتھن اذا قبض 
الرھن ان یحافظ علیھ لانھ امانھ

عنده لو تلف منھ شئ فلا یضمن 
الا حال تعدیھ او تفریطھ لانھ امانھ
ولا یسقط بھلاكھ شئ من دینھ

مؤونة الرھن ونماؤه ملك 
لراھن فمؤونتھ علیھ 

ونماؤه المنفصل والمتصل لھ
لقولھ صلى الله عليه وسلم (لا یغلق الرھن ،

الرھن لمن رھنھ، لھ غنمھ وعلیھ
غرمھ)

للراھن الانتفاع بالرھن 
مادام مقبوض في یده 
ولو بلا اذن المرتھن 

لانھ ملكھ

فكاك الرھن لسداد الراھن
ماعلیھ من الدین كاملاً

ویجب على المرتھن تسلیمھ
للراھن

الرھن ینقسم لقسمین

رھن حیازي:ھو الرھن الذي یكون 
فیھ المرھون في ید المرتھن

رھن رسمي:المرھون یبقى في
ید الراھن ویكتفي بالتسجیل 
في الأوراق الرسمیھ بأنھ مرھون

(ھذا النوع الأكثر انتشاراً في المعاملات المعاصره)

الاستیفاء من الرھن لھ حالتان:

 الحالة الاولى :
اذا كان الراھن اذن للمرتھن في بیع 
الرھن باعھ ووفى بالدین، وان فضل 
منھ شئ فللراھن وان بقى من الدین 
شئ لم یف بھ فعلى الراھن اداؤه

الحالة الثانیة:
اذا لم یأذن الراھن ببیعھ اجبره القاضي
على الوفاء او بیع الرھن والوفاء للمرتھن
وان امتنع باعھ القاضي ووفى دینھ

(لیس للمرتھن بیع الرھن الا بإذن صاحبھ 
او یتولى القاضي بیعھ)

من التطبیقات المعاصره

رھن السلعة المبیعة بالتقسیطاشتراط تحویل الراتب 



عقد الضمان

لغة:الالتزام

اصطلاحاً: التزام شخص ما وجب
على غیره من الحقوق المادیھ

حكمھ: جائز في حق المضمون عنھ
وھو مندوب للضامن لما فیھ من الاحسان

وبذل المعروف

مایصح ضمانھ ولزوم الضمان

یصح ضمان الدیون مثل القرض
ثمن البیع المؤجل اجرة الدار

یلزم متى ثبت الحق في ذمة 
المضمون عنھ فإن الضمان 

یلزم الضامن ولیس لھ الرجوع 
فیھ،اما قبل ثبوت الحق فیحق 

لھ الرجوع فیھ

مالیس بشرط في الضمان
1-معرفة الضامن بالمضمون عنھ

او بصاحب الحق فیصح ان یضمن مجھولاً

2-العلم بالمضمون بھ فیصح ضمان المجھول 
اذا كان یؤول 
الى العلم

الاحكام المترتبھ على الضمان

1-یفید اشتراك الضامن مع المضمون
عنھ في التزام الحق ولا یترتب علیھ 

براءاة المضمون عنھ

2-لصحاب الحق اذا حل الدین ان 
یطالب المضمون عنھ ثم الضامن
فلیس لھ مطالبة الضامن الا بعد
تعذر الاستیفاءمن المضمون عنھ

3-اذا ادى الضامن الدین لصاحب الحق
فیحق لضامن ان یرجع عن المصمون عنھ 

فیطالبھ بما دفعھ

انتھاء الضمان بأحد أمرین:

1-ان یبرئھ صاحب
الحق من الضمان

2-ان یبرأ المضمون عنھ من الحق 
الذي علیھ إما بأدائھ،او بإبراء صاحب

الحق لھ

اخذ الاجرة على الضمان

الضمان عقد إرفاق فلا یجوز للضامن
ان یشترط على المضمون عنھ اجراً مقابل 

ضمانھ

خطاب الضمان المصرفي 

تعریفھ:ھو عقد ضمان یكون الضامن فیھ 
مصرفاً

مجالھ:یغلب استخدام الضمان 
في المناقصات العامھ

صورتھ ص136

رسومھ:یأخذ البنك من العمیل 
المضمون عنھ نوعین من الرسوم 

عند اصدار الخطاب

الاول :اجریقدر بحسب المصروفات الاداریھ 
لاصدار الخطاب 

الثاني:عمولة نسبیھ مرتبطھ بمبلغ 
الضمان ومدتھ 

حكمھ:جائز اذا كانت رسومھ في 
مقابل مصروفاتھ الاداریھ لانھا 
اجر معلوم على عمل معلوم



الكفالة لغة:الضمان

اصطلاحاً: التزام شخصٍ بإحضار من
علیھ حقٌ ماليٌ إلى صاحبھ

ملاحظة: لو قيل انا كفيل بماله 
فهو ضمان وليس كفالة

مشروعیة الكفالة 
حكمھا:مندوبة للكفیل بالنفس جائزه

لما فیھا من الاحسان 
والبذل

ماتصح بھ الكفالة
ومالا تصح

تصح ببدن من علیھ دین
او بیده عین مضمونھ

لا تصح ببدن منھ
علیھ حدٌ ولا من علیھ 
حق مرتبط بشخصھ
كالشاھد ونحوه لان 
ھذه حقوق لا یمكن 
استیفاؤھا من الكفیل

اذا تعذر علیھ احضار 
المكفول

الاحكام المترتبھ على الكفالة

1-اذا كفل شخص آخرلزمھ احضاره 
الى صاحب الحق في الموعد المحدد 
فمتى احضره برئت ذمتھ سواء تمكن 

من الاستیفاء او لم یتمكن
2-اذا فرط الكفیل في احضار المكفول بنفسھ 

في الموعد المحدد حتى ضاع حق المكفول فإن 
الكفالھ تنقلب ضماناً مالیاً فیغرم المكفیل ماعلى 

مكفولھ من الدین لحدیث رسول الله ( الكفیل غارم)
3-اذا لم یفرط الكفیل ولم یتساھل بل بذل كل مافي 
وسعھ وعجز عن احضاره فإنھ لا یلزمھ شئ مما 

على المكفول

اخذ الاجرة على الكفالة:
ذھب العلماء على انھا من عقود
من التطبیقات المعاصره الارفاق لا یجوز اخذ الاجرة علیھا

للكفالة

1-كفالة الموقوف 

من احكامھا 
1-یلزم الكفیل احضار مكفولھ الى 
الجھات الرسمیھ متى طلب منھ ذلك
2-لا یجوز للكفیل ان یأخذ اجراً من 
مكفولھ مقابل الكفالة لانھا عقد

ارفاق لا معاوضھ

2-كفالة المستقدم

من احكامھا 
1-لایجوز توظیف عاملا مكفول 

لغیره لما فیھ تعدیھ على حق غیره 
بغیر اذنھ واكل المال بالباطل

2-یجب الوفاء بالشروط المتفق 
علیھا في عقد الاستقدام  ولا یحق

للكفیل ان یسیب مكفولھ بلا عمل ولا 
راتب 

3-یجب على الكفیل ان یعطي العامل 
اجره في وقتھ المحدد ومن الظلم المماطلھ

اركان
 الكفالة

1-خالد 
(كفیل )

2-صالح 
(صاحب الحق)

3-محمد (مكفول )

4-انا كفیل ببدنھ 
(الصیغة)



الحوالة

لغة:مشتقة من التحول 
وھو الانتقال من موضع 

الى آخر

اصطلاحاً: نقل الدین وتحویلة 
من ذمة المحیل الى ذمة المحال

علیھ

حقیقتھا:ھي عقد ارفاق 
منفرد بذاتھ لیس بمحمول 
على غیره فھي لیست بیع

لانھا شرعت لتكون وسیلة 
لتسھیل الاستیفاء والایفاء

مشروعیتھا:جائزة واجمع 
العلماء على جوازھا والاصل 
في جوازھا قول رسول الله
(مطل الغني ظلم ومن اتبع 

على ملي فلیتبع)

حكمھا

1-مستحبة اذا علم ملاءة المحال 
علیھ وحسن قضائھ

2-مباحة اذا لم یعلم المحال حال
المحال علیھ

صیغتھا

1-تنعقد بالایجاب من المحیل
وقبول من المحال والمحال علیھ 

والدالین على نقل الدین 
او 

=الحق من ذمة الى ذمة اخرى
 دون اشتراط لفظ الحوالة بعینھا2-

2-ھي من العقود اللازمة فلیس 
لاحد الاطراف فسخھا او ابطالھا 

من جانب واحد

یشترط في الحوالة ان 
تكون منجزه(فوریھ)

غیر معلقھ كما یشترط 
الا تكون مؤقتھ او مضافة 

للمستقبل

تأجیل اداء دین الحوالة 
الى اجل معلوم جائز 

اركانھا

المحیل: ھو الناقل للدین الذي
علیھ الى غیره فھو مدین للمحال 

دائن للمحال علیھ
(من علیھ الدین للمحال)

المحال:الشخص صاحب الحق المنتقل 
من ذمة المحیل الى ذمة المحال 

( من لھ الدین)

المحال علیھ:من انتقل الحق بالحوالة الیھ
المحال بھ:الحق نفسھ (من علیھ الدین للمحیل)

الحق المتنقل

اقسامھا

مقیده 

مطلقھ

مؤجلھ

شروطھا

1-ان تكون بدین مستقر فلا
تصح الحوالة بدین السلم
2-ان تكون بمال معلوم 

3-ان تكون الحوالة برضا المحیل

الغرض منھا: نقل الدین من 
ذمة الى ذمة ویترتب علیھا براءة

ذمة المحیل من الدین

تنتھي الحوالة بأداء الدین الى المحال
او بفسخھا (باتفاق)المحیل والمحال 
او بإبراء المحال للمحال علیھ

اثر الحوالة 

بین المحیل والمحال

1-یبرأ المحیل من الدین والمطالبة 
معاً اذا انعقدت الحوالة صحیحة

2-یحق للمحال الرجوع على المحیل 
دون اشتراط اذا نوى الدین بأن مات 
المحال علیھ مفلساً او تمت تصفیة 
المؤسسة مفلسة قبل اداء الدین 

3-لا یحق للمحیل بعد ابرام الحوالة 
المقیدة مطالبة المحال علیھ بقدر 

الدین المحال الذي كان على المحال 
علیھ قبل الحوالة لتعلق حق المحال

بھ
4-یثبت للمحال حق مطالبة المحال
علیھ بدین الحوالة ،ویلزم المحال علیھ
بالأداء الى المحال ولیس لھ الامتناع

5- المحال علیھ یحل محل المحیل في 
جمیع الحقوق والدفوع والالتزامات
وفي الحوالھ المقیده یحل محل المحیل

الموت والافلاس

1-لا تبطل الحوالة بموت لمحیل ولا
بتصفیة المؤسسھ ویختص المحال بالدین 
الذي. بذمة المحال علیھ ولا یدخل دین
الخوالة في قسمة غرماء المحیل

2-لا تبطل الحوالة بموت الشخص المحال علیھ
ولا بتصفیة المؤسسة المحال علیھا ویرجع المحال
لتركة المحال علیھ او على كفیل المحال علیھ
3-اذا مات الشخص المحال علیھ مفلساً او صفیت
المؤسسة المحال علیھا مفلسة فللمحال ان یرجع 

على المحیل
4-لا تبطل الحوالة بموت المحال ویحل ورثتھ
محلھ ولا بتصفیة المؤسسة ویحل المصفى محل

المؤسسة



تعریف بیع الاصول 
والثمار

الأصول لغة:جمع اصل وھو 
مایبنى علیھ غیره

ویطلق على مایتفرع 
عنھ غیره

الاصول عند الفقھاء:
الدور والأراضي والاشجار

احكام بیع لثمار

بیع الدور:اذا لم یوجد شرط ولا عرف
فإن البیع یشمل الاشیاء المتصلة بتلك 
الاصول ولا یشمل الاشیاء المنفصلة 

عنھا في الجملة 
مثال المتصلھ التى یشملھا البیع :

مایكون في محیط الدار من نخل واشجار
مثال المنفصلة عن الدار:كأواني المطبخ

بیع الارض:اذا باع ارضاً شمل البیع 
كل ماھو متصل بھا مما یستمر بقاؤه فیھا 

كلغراس والبناء
اذا كانت الارض لا تزرع الا مرة كالبر 
والشعیر فھو للبائع ولا یشمل العقد 

التفاصیل ص145-144
علامات بدو الصلاح 

في الثمار 

في النخل ان یحمر 
او یصفر 

في غیر النخل بااختلاف الشجر 
مثل العنب یتموه ویصبح حلو والبرتقال
والتفاح وغیره یبدو فیھ النضج ویطیب 

اكلھ 

الحب یشتد ویبیض

الحكمھ في النھي عن البیع 
قبل بدو الصلاح في الثمرلانھا في ھذه 
الفترة معرضةللآفات والتلف غالبا
والحب قبل اشتداده رحمة بالناس 

وحفظ لأموالھم  وقطع لنزاع 

صلاح بعض ثمرة الشجر ھو
في الحقیقة صلاح لجمیعھا 

فیباح بیع جمیعھا

الصور التى یستثنیھا الفقھاء 
في بیع الثمر قبل بدو صلاحھ

1-اذا بیع الثمر قبل 
بدو صلاحھ بأصولھ 
بأن یبیع الثمر مع 
الشجر فیصح ویدخل

الثمر تبعاً

2-بیع الثمر قبل بدو صلاحھ
والزرع قبل اشتداد حبھ بشرط 

القطع في الحال فیجوز اذا 
كان یمكن الانتفاع بھما اذا

قطعا

مسألة وضع الجوائح

یجب على البائع ان یضع
الجائحھ وحینئذ فإن للمشتري 

ان یرجع على البائع ویسترد منھ الثمن 
الذي دفعھ لھ

ودلت السنھ الصحیحھ ان البائع
ھو الذي یتحمل الخسارة ولیس المشتري

الجائحھ ھي:اذا بعیت الثمرة 
بعد بدو صلاحھا ثم اصیبت بآفة 
سماویة لا صنع للآدمي فیھا

فأتلفتھ

اذا بلغت الثمرة اوان الجذاذ فلم 
یجذھا المشتري حتى اصابتھا جائحھ 
فلا یجب وضع الحائحھ والذي یتحمل
الخساره المشتري لانھ مفرط بتأخره عن
جذاذ الثمرة في وقت الجذاذ مع قدرتھ

لو اشترى ثمره قبل بدو صلاحھا
بشرط القطع وتلفت قبل إمكان قطعھا 
فإن الذي یتحمل الخسارة البائع

اذا تلفت القمرة بفعل آدمي بنحو 
حریق او برش مبیدات او نحوه

فیخیر المشتري بین فسخ البیع ومطالبة 
البائع بما دفع من الثمن،ویرجع البائع على

المتلف فیطالبھ بضمان ماأتلف،وبین امضاء 
البیع ومطالبة المتلف ببدل ماأتلف

اذا استأجر ارض فزرعھا فتلف 
الزرع فلا شئ على المؤجر



السلم 

لغة:السلم والسلف بمعنى واحد 
یقال اسلم الثوب للخیاط اي اعطاه

ایاه
وعقد السلم فیاللغھ مأخوذ من التسلیم 

والاستسلام 
السلم لغة اھل الحجاز 
السلف لغة اھل العراق
والصواب كلھا بمعنى واحد

اصطلاحاً:عقد على موصوفٍ في الذمة 
مؤجل بثمن مقبوض في مجلس العقد
وقیل في تعریفھ:ھو شراء آجل بعاجل

=سمي سلماً لتسلیم الثمن في مجلس العقد
=سمي سلفاً لتقدیم الثمن قبل اوان استلام المبیع

اركانھ
حسب ماذھب جمھور الفقھاء
المالكیھ والشافعیھ والحنابلھ 

خمسة وھي:

1الصیغة :الایجاب والقبول 
2-المسْلمِ:وھو المشتري الذي یدفع رأس المال

3-المُسَلم الیھ:وھو البائع الشخص الذي یبیع السلعة
الموصوفةالمؤجلة

4-المُسَلم فیھ:الموصوف في الذمة 
5-(رأس المال)وھو الثمن المقبوض في المجلس

ملاحظه هامه جداً: هذه الخرائط اختزال 
لمعلومات المذكره ولا تغني عنها بتاتاً بل 

 عملت ليرجع اليها بعد المذكره او خلال المذاكره 
 من المذكره لتسهيل الاستيعاب والربط السريع 

بمحتوى كل باب وفصل هذا وجرى التنويه 
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حكمھ:جائزبالكتاب
والسنة والإجماع

الحكمةمن مشروعیتھ
جواز عقد السلم وھو من 
محاسن الشریعة لانھ فیھ 
توسعة ورفع حرج لذلك

یسمى بیع المحاویج لان 
لا یلجألھ الا من كان محتاج

شروط السلم 

1-ان یكون المسلم فیھ مما یمكن ضبط صفاتھ
كالمكیل والموزون والمذروع ونحوه

2-ان یصفھ بما یختلف بھ الثمن ظاھراً
 بأن یذكر الصفات التى یختلف الثمن 

باختلافھا فیذكر جنسھ ونوعھ وجودتھ ولونھ 
وبلده لئلا یؤدي الى المنازعھ

3-ان یدكر مقدار المسلم فیھ

4-ان یكون المسلم فیھ مؤجلاً
الى اجل معلوم 

5-ان یكون المسلم فیھ مما یغلب 
على الظن وجوده في الاسواق 
عند حلول الأجل،سواء كان

موجوداً وقت العقد ام غیر موجود 
لأجل ان یمكن تسلیمھ في وقتھ فلا 

یؤول الى الغرر

6-تسلیم الثمن في مجلس العقد

ً 7-ان یكون المسلم فیھ موصوفا
ً في الذمة،فلا یصح ان یكون شیئا

معیناً

مسألة تعذر وجود المسلم فیھ 
عند حلول الأجل

فلرِب السلم الصبر الى ان یوجد المُسلَم 
فیھ او الفسخ ویطالب برأس مالھ لان 
العقد اذا زال وحب رد الثمن فإذا كان 

الثمن تالفاً رد بدلھ الیھ


